
 

  بأسم الشعب

  مجلس الرئاسة

ستين من الدستور                     ة وال بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الثاني
رة    ي الفق ا ف صوص عليه ة المن دة القانوني ضي الم سا ( ولم ة  ) أ / خام ة وثماني ادة مائ ن الم م

  .وثلاثين من الدستور 

  : صدر القانون الاتي 

  ٢٠٠٨لسنة ) ٢٠(رقم 

  ٢٠٠٨/ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 

  

  الفصل الاول

  الايرادات

  

  ١مادة 

   بمبلغ ٢٠٠٨/  تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية –اولا 

خمسون الف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليار واحدى وثمانون مليون         ( الف دينار    ) ٥٠ ٧٧٥ ٠٨١ ١٩٣( 
  حسبما مبين في) ثلاثة وتسعون الف دينار ومائة و

  .الملحق بهذا القانون )  الايرادات وفق الحسابات الرئيسية –أ / الجدول  ( 

ا  ا  –ثاني رادا نهائي ا اي رد اليه ي ت نح الت الغ الم ع مب د جمي وزارة بقي ر المرتبطة ب ات غي وزارات والجه زم ال  تل
ة        " ة الاتحادي ى وزارة المالي ك              للخزينة العامة وعل ا ويجري ذل صها للاغراض التي منحت لاجله ادة تخصي  اع

  .بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي

ة                –ثالثا   ر المالي ا من وزي د قبوله وزارة بع ر المرتبطة ب  تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غي
ص    ة بتخصي ر المالي وم وزي ى ان يق ة عل ة العام ا للخزين رادا نهائي ر  اي ة غي وزارة او الجه ادات ال ن اعتم ها م

  .المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض التي منحت لاجلها 

  

  



 

  الفصل الثاني

  النفقات والعجز

  

  ٢مادة 

  الف دينار ) ٥٩ ٨٦١ ٩٧٣ ٥٤٨(  يخصص مبلغ مقداره –النفقات : اولا 

ة       تسعة وخمسون الف وثمانمائة واحدى وستون مليار وتسعمائة وثلاثة وسب          (  ون وخمسمائة وثماني عون ملي
ات حسب   –ب / الجدول  (  من ٣/  يوزع وفق الحقل     ٢٠٠٨/ لنفقات السنة المالية    ) واربعون الف دينار      النفق

  :الملحق بهذا القانون و آالاتي ) الوزارات 

داره  –أ  غ مق ار   ) ١٥٦٧١٢٢٧١٤٥(  مبل ف دين ار       ( ال بعون ملي دى وس تمائة واح ا وس شر الف سة ع خم
ار                  ومائت ة وخمس واربعون الف دين ون ومائ وزع        ) ان وسبعة وعشرون ملي ات المشاريع الاستثمارية ي لنفق

  .الملحق بهذا القانون )  نفقات المشاريع الاستثمارية –ب / الجدول (  من ٢/ وفق الحقل 

ار      ) ٤٤١٩٠٧٤٦٤٠٣(  مبلغ مقداره    –ب   ار وسبعما             ( الف دين سعون ملي ة وت ة واربعون الف ومائ ئة اربع
ار    ة الاف دين ة وثلاث ون واربعمائ ون ملي تة واربع ل  ) وس ق الحق وزع وف ن ١/ ي دول (  م ات –ب / الج  النفق

  .الملحق بهذا القانون ) التشغيلية 

ا   ة   –العجز : ثاني سنة المالي ة لل ة العام الي العجز المخطط للموازن غ اجم  ) ٩ ٠٨٦ ٨٩٢ ٣٥٥ ( ٢٠٠٨/  بل
ة وخمسة وخمسون                تسعة الاف وستة وثم   ( الف دينار    ون وثلاثمائ سعون ملي ان وت ة واثن انون مليار وثمانمائ
   .٢٠٠٧/ ويغطي هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة سنة ) الف دينار 

  

  

  الفصل الثالث

  التخصيصات الاضافية

  

  ٣مادة 

داره  –اولا  غ مق صص مبل ار  ) ١٧٩٢٩٤٦٥٥٦(  يخ ف دين ان و ( ال بعمائة واثن ف وس ار ال سعون ملي ت
ادات المصروفات      ) وتسعمائة وستة واربعون مليون وستة وخمسون الف دينار          احتياطي الطوارئ ضمن اعتم

  .الاخرى لموازنة وزارة المالية 



 

ا  داره  –ثاني غ مق ار   ) ٤ ٥٩٠ ٨٥٠ ٠٠٠(  يخصص مبل ف دين ار   ( ال سعون ملي سمائة وت ة الاف وخم اربع
يتم )  اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم آردستان          (لـ) وثمانمائة وخمسون مليون دينار     

  :توزيعه آالاتي 

  . حسب نفوس آل محافظة –أ 

ى ان لا يعطل                       –ب   ة عل ذه المحرومي ايير ه ائي مع اون الانم  حسب المحرومية عند اعداد وزارة التخطيط والتع
  :ي ذلك التوزيع حسب نفوس آل محافظة وينفذ على النحو الات

 يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على ان تراعى المناطق الاآثر تضررا            – ١
  .داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة 

  . يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ – ٢

  

  عالفصل الراب

  احكام عامة وختامية

  

  ٤مادة 

ات المشاريع         ( يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية        المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ونفق
وزراء                 ) الراسمالية   ل ال ة تخوي وزير المالي ة ول وزارة المالي راق ب ة الع ة لجمهوري من الموازنة العامة الاتحادي

وز        ر المرتبطة ب سية                 ورؤساء الجهات غي ى بعض مستويات الحسابات الرئي ارة صلاحية الصرف مباشرة عل
  .انفة الذآر 

  

  ٥مادة 

ادات                        ين اعتم ة ب وزارة صلاحية اجراء المناقل ر المرتبطة ب لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غي
ى اخرى بنس                      ا من وحدة صرف ال راق المصادق عليه ( بة لا تتجاوز     الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية الع

دة صرف    % ١٠ ة لوح سنوية او التكميلي ة ال ي الموازن ا ف صادق عليه ادات الم ن الاعتم ة م ن المائ شرة م ع
د                 ام البن من   ) ٨( اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احك

ات            ٢٠٠٤ /  لسنة ٩٥/ من قانون الادارة المالية رقم       ) ٩( القسم   ة من تخصيصات نفق تم المناقل ى ان لا ت  عل
ادة الرواتب          ى م ة ال ر المالي المشاريع الراسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غي

  .ضمن النفقات التشغيلية 

  



 

  ٦مادة 

د   المنصوص عليها ) احتياطي الطوارئ ( لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ   ادة   ) اولا ( في البن من الم
اك حاجة ملحة            ) ٣(  انون اذا آانت هن من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا الق

ذه الحاجة لحد              ار      ) ٢٥( للانفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية ه ار دين ار      ( ملي خمسة وعشرون ملي
  الوزراء باقتراح من وزير الماليةبلغ الحد المذآور تستحصل موافقة مجلس في آل حالة واذا تجاوز الم) دينار 

  

  ٧مادة 

ة     / ٣١تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية          سنة المالي د  ٢٠٠٨/ آانون الاول من ال  وتقي
  .ها  ايرادا لموازنة السنة التالية ل٢٠٠٨/ الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية 

  

  ٨مادة 

ام                  يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع الع
وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ        ) ٢٠٠٧( بانتهاء السنة المالية    

ة   المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مق      سنة المالي دمة على حساب المنحة المخصصة للوحدة في ال
 /٢٠٠٨.   

  

  ٩مادة 

ى                     د عل ا لا يزي وزارة صلاحية الصرف بم ر المرتبطة ب ون   ) ٥٠٠( للوزير المختص ورؤساء الجهات غي ملي
ار       ( دينار   ون دين ر المرتبط              ) خمسمائة ملي ه او الجهة غي ة لوزارت دوائر التابع ل رؤساء ال ة وتخوي ل حال ة لك

ار    ( مليون دينار    ) ٥٠٠( بوزارة صلاحية الالتزام والصرف آلا او جزءا بما لا يزيد على             خمسمائة مليون دين
  :في آل حالة مع مراعاة ما ياتي ) 

 ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة                 –اولا  
  .لها 

  .استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية  ان يتم –ثانيا 

ا هو                –ثالثا   د عم ا يزي زام بالصرف بم دخول في الالت ة ولا يجوز ال  التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازن
  .مخصص في الموازنة 

  



 

  ١٠مادة 

ر     لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة        لتغطية آلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغي
  .بحدود الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تايد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة 

  

  ١١مادة 

الغ                  ا مب  لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ابرام العقود والتي لم تخصص له
  :  وصرف سلف وفق الاتي ٢٠٠٨في موازنة سنة 

ود    % ) ١٠(  دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها – النفقات الجارية –اولا   يم العق عشرة من المائة من ق
.  

ا  تثمارية –ثاني شاريع الاس سبتها -:  الم اوز ن ذا الغرض لا تتج ع سلف له خمسة وعشرين من %) ٢٥(  دف
  .وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا آانت مبالغها تزيد عن ذلك المائة من قيم العقود ، 

  . للجهات المستفيدة ٢٠٠٩ تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة لسنة –ثالثا 

  

  ١٢مادة 

ة     (  تقدم وزارات ودوائر الدولة آافة حساباتها الشهرية         –اولا   وازين المراجع ه          ) م ( في موعد لا تتجاوز مدت
  . دائرة المحاسبة –من نهاية آل شهر الى وزارة المالية  )  ايام١٠

ين المحافظات    –ثانيا    لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ب
.  

  

  ١٣مادة 

ة لس          ة الاتحادي ة العام  ٢٠٠٧/ نة لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازن
ار المحافظات              سريع اعم ة وت وزارة وتنمي ر المرتبطة ب دوائر غي لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات وال

نة         لال س صرفها خ صرا ل ستفيدة ح ة الم صات الجه ى تخصي وار ال اش الاه شاريع  ٢٠٠٨/ وانع از الم  لانج
   .٢٠٠٤/  لسنة ٥٩/ الية رقم من قانون الادارة الم ) ١/  ف –القسم الرابع ( استثناءا من احكام 

  

  



 

  ١٤مادة 

شاريع           دة للم صات المعتم ة التخصي ائي مناقل اون الانم يط والتع ع وزارة التخط سيق م ة وبالتن وزير المالي ل
سبته            ٢٠٠٨/ الاستثمارية في موازنة سنة      ا ن ذ م م تنف صاتها خلال النصف الاول        %) ٢٥(  التي ل من تخصي

ة               من السنة المالية وتحويلها الى مش      اريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدا التنفيذ بها لاسباب امني
  .قاهرة 

  

  ١٥مادة 

ى القطاع الخاص تتحمل وزارة             –اولا   ا ال  عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مرآزيا او ذاتي
ى ان تقطع                           ه عل اريخ نقل ارا من ت المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتب

  .علاقته من دائرته نهائيا 

ى     ) اولا(نها الموظف بصرف الراتب المنصوص عليه في البند   تقوم الدائرة المنقول م    –ثانيا   ادة ال ذه الم من ه
  .جهة القطاع الخاص المنقول اليها 

  

  ١٦مادة 

ة ذات                           ة المؤسسة البلدي ين تخصيصات موازن ة ب ة صلاحية اجراء مناقل ديات والاشغال العام ر البل يخول وزي
  .طلوبة التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات الم

  

  ١٧مادة 

ة                  -اولا   ر منتظم ل المحافظات الغي  تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي النسب المخصصة لك
   .٢٠٠٨باقليم لموازنة عام 

ا  ي     –ثاني ة ف ات المبين الي النفق ن اجم كانها م دد س سبة ع اقليم بن ة ب ر المنتظم ات غي دد حصص المحافظ  تح
داره               ) ت الحاآمة    النفقا –د  / الجدول  ( ا مق ل مبلغ انون التي تمث ذا الق ة به الف   ) ٥ ٧٩٩ ٤٥٧ ٠٠٠( الملحق

ار     ( دينار   ون دين د استبعاد   ) خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار واربعمائة وسبعة وخمسون ملي بع
  %) .١٧( حصة اقليم آردستان البالغة 

ا  شغيلية   –ثالث ات الت صيص النفق وزارات بتخ زم ال سكانية     تلت سب ال ق الن تثمارية وف شاريع الاس ات الم ونفق
سيادية                           ات ال د استبعاد النفق اق بع ذا الانف ى ه شير ال سجلات التي ت للمحافظات غير المرتبطة باقليم ، ومسك ال

  .من هذه المادة ) خامسا ( وحصة اقليم آردستان الواردة في البند 



 

سبة          –رابعا   يم آردستان بن ة في                 سب % ) ١٧(  تحدد حصة اقل ات المبين الي النفق ة من اجم عة عشر من المائ
ة  –د / الجدول   ات الحاآم داره     )  النفق ا مق ل مبلغ ي تمث انون الت ذا الق ة به الف  ) ٥ ٧٩٩ ٤٥٧ ٠٠٠( الملحق

على ان لا يتم   ) خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار واربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار            ( دينار  
  .ة الا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في اقليم آردستان التصرف بهذه الحص

سا  سبة  –خام دد ن شاريع      % ) ١٧(  تح ات الم شغيلية ونفق ات الت وع النفق ن مجم ة م ن المائ شر م بعة ع س
ة    الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لاقليم آردستان بعد استبعاد النفقا           ت السيادية المتمثل

ـ  ور         ( ب دفاع ، اج ة ، وزارة ال وزراء ، وزارة الخارجي س ال ة ، مجل ة الجمهوري واب ، رئاس س الن مجل
دقيق  ارج ، جور ت وال في الخ ة الام ة وملاحق دقيق ومتابع ديون ، اجور ت ة لل ات القانوني المفاوضات والمطلب

اليين ، المساهمة ف            د قروض              شرآة ارنست وونغ ولجنة الخبراء الم ام المصدر ، فوائ نفط الخ اج ال ة انت ي آلف
ة للقطاع               ديون الخارجي البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء ال
لامي ،        ك الاس ة البن ت ، مديوني رب الكوي ضات ح الغ تعوي ة ، مب ة والدولي ات العربي الغ الالتزام اص ، مب الخ

ة                      مستحقات المؤس  شغيلية لمديري ات الت ذاء، النفق ل الغ نفط مقاب دقيق ال سة العربية لضمان الاستثمار ، اجور ت
  ).السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، التسوية النقدية للديون في الخارج 

سبة                 –سادسا   ة تضاف او تخفض ن ة الاتحادي ة العام ات الموازن (  عند حصول زيادة او نقصان في اجمالي نفق
اة                          ) % ١٧ يم آردستان مع مراع ة اقل ى موازن ادة او النقصان تناسبيا عل سبعة عشر من المائة عن هذه الزي

ات                          / احكام البند    ة النفق سيادية من مناقل ات ال ى النفق ديلات التي تجري عل ا التع ا فيه خامسا من هذه المادة بم
  .السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذآورة اعلاه 

ابعا  رئ–س وات    ل ات ق ول نفق تان ح يم آردس يس وزراء اقل ع رئ ا م راء اتفق ادي اج وزراء الاتح يس مجلس ال
  .حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور 

  

  ١٨مادة 

يم آردستان                          - أ –اولا   ة لاقل ة المالي وان الرقاب اون مع دي سيق والتع ة الاتحادي بالتن ة المالي وان الرقاب  يقوم دي
يم             العراق باحتساب وتحديد الايرا    دات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقل

  .تحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا 

سنوات من  –ب  ة لل ة الاتحادي تان والحكوم يم آردس ين اقل ستحقات ب سوية الم تم ت ة ٢٠٠٤(  ي  ) ٢٠٠٧ لغاي
ة          والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديو        ان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقاب

  .المالية لاقليم آردستان 

ة                         –ثانيا   ة الاتحادي وم وزارة المالي ة تق ة الاتحادي ى الخزين ة المستحصلة ال رادات الاتحادي سديد الاي  عند عدم ت
د     ) ا  ( باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة       ذ   ) اولا  ( من البن رادات المخطط       من ه ادل الاي ا يع ادة بم ه الم

  .لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقا 



 

ا  ماحه          –ثالث دم س ة ع ة نتيج يم او المحافظ سببها الاقل ي ي ضرر الت الغ ال تقطاع مب ة باس وم وزارة المالي  تق
زة من الحكومة الاتحادية من  باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شرآات الهاتف النقال المجا     

  .حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال 

  

  ١٩مادة 

ة سنة                     –أ اقليم لموازن ة ب ر المنتظم يم آردستان وحصص المحافظات غي ا  ٢٠٠٩ يعاد النظر في حصة اقل  وم
  .ي نص عليها الدستور وفقا للاحصاء السكاني العام بعدها استنادا الى المعايير الت

اوز      –ب  دة لا تتج ي م راق ف اء الع ع انح ي جمي كاني ف داد س صاء وتع اجراء اح ة ب وم الحكوم  / ١٢ / ٣١ تق
٢٠٠٨.   

  

  ٢٠مادة 

د   –اولا  ضريبية للموظف ضمن البن سماحات ال الغ ال ضاعف مب انون   ) ١(  ت ن ق شرة م ة ع ادة الثاني ن الم م
من امر سلطة الائتلاف     ) ٢( من القسم    ) ٢(  المعدل بموجب البند     ١٩٨٢/ لسنة   ) ١١٣( خل رقم   ضريبة الد 

   .٢٠٠٤/ لسنة  ) ٤٩( رقم ) المنحلة ( المؤقتة 

م       ١٣/  تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة          -ثانيا   دخل رق انون ضريبة ال  ١١٣(  من ق
   .٢٠٠٤لسنة  ) ٤٩( رقم ) المنحلة ( الائتلاف المؤقتة  المعدل سلطة ١٩٨٢/ لسنة ) 

  

  ٢١مادة 

تثمارية او       ة الاس ي الموازن ة ف شاريع المدرج دة للم ود الجدي ذ العق ه لتنفي د مع تم التعاق ذي ي اول ال ى المق يعف
ام          اليم والمحافظات لع ابع وفق التعليمات                ٢٠٠٨برنامج تنمية الاق راق ورسم الط ار الع  فقط من ضريبة اعم

  .التي يصدرها وزير المالية

  

  ٢٢مادة 

ا في                              تم اظهاره ة وي ة للدول ة الاتحادي ة العام ا للخزين رادا نهائي ا اي ة مرآزي دوائر الممول رادات ال ع اي تقيد جمي
  .موازين المراجعة 

  



 

  ٢٣مادة 

ولى وزارة ال    ة وتت ة للدول ة الاتحادي ساب الخزين ى ح لام ال صالات والاع ة الات رادات هيئ ع اي ول جمي ة تح مالي
  .تخصيص موازنة للهيئة من الوارادات التي تستلمها 

  

  ٢٤مادة 

ـ     وزارة ب ة ب ر المرتبط ات غي وزارات والجه زم ال دول ( تلت دوائر   -ج / الج وزارات وال ة لل وى العامل دد الق ع
  .الملحق بهذا القانون  ) ٢٠٠٨/ الممولة مرآزيا لسنة 

  

  ٢٥مادة 

 تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب     تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي     
  .سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصرا 

  

  ٢٦مادة 

ام                  واب في منتصف الع ات        ٢٠٠٨تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية الى مجلس الن ار توقع  اخذة بنظر الاعتب
  .اسعار النفط وانتاجه على متسوياتها الحالية استمرار 

  

  ٢٧مادة 

ذلك                  تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية الى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة ل
وزراء تطوير الحصة                        صادية في مجلس ال ة الاقت ارة واللجن ولى وزارة التج ى ان تت ة عل ة التكميلي في الموازن

  .ناد الشرائح الاجتماعية الاآثر حاجة باتجاه اس

  

  ٢٨مادة 

درها            ادن ق صناعة والمع ى وزارة ال ارا    ) ٤٥٢( يخول وزير المالية منح سلفة ال ار دين ان   ( ملي ة واثن اربعمائ
سنويا وعلى مدى ثلاث سنوات وبشروط تسديد ميسرة ويتم تسديد السلفة خلال عشر               ) وخمسون مليار دينار    

  .سنوات 

  



 

  ٢٩مادة 

ثلاث          ي ة للرئاسات ال ة ورئاسة مجلس         ( تم صرف المنافع الاجتماعي واب ورئاسة الجمهوري رئاسة مجلس الن
  :حسب الضوابط الاتية ) الوزراء 

اوز   – ١ غ لا يتج صية بمبل ات الشخ دد صرف المكاف ار  ) ١٠(  يح ون دين ار  ( ملي ين دين شرة ملاي رة ) ع للم
ل ستة اشهر صرف آ رر ال ى ان لا يتك دة عل ى ان لا الواح راق عل ارج الع ك حالات العلاج خ ستثنى من ذل  وي

  ) .مائة مليون دينار ( مليون دينار  ) ١٠٠( تتجاوز الحالة الواحدة 

غ لا يتجاوز             – ٢ دني بمبل ون   ) ١٠٠(  يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع الم ملي
  .سنويا ) مائة مليون دينار ( دينار 

  .السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية الى التنمية والاعمار حسب الضوابط  للهيئات – ٣

  . لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها – ٤

ة                         – ٥ ى اللجن ة اشهر ال ل ثلاث را آ دم تقري ة ويق افع الاجتماعي  يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المن
  .د والاستثمار والاعمار في مجلس النواب المالية ولجنة الاقتصا

  

  ٣٠مادة 

وزراء          ) ستمائة مليار دينار    ( مليار دينار    ) ٦٠٠( يتم صرف مبلغ     ادرة رئيس ال ات مب المخصصة لتغطية نفق
  .لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق 

  

  ٣١مادة 

سم          ام الق انون الادار   ) ٨( تلتزم الشرآات العامة بمراعاة احك م     من ق ام رق دين الع ة وال سنة   ) ٥٩( ة المالي / ل
٢٠٠٤.   

  

  ٣٢مادة 

ذ                   ديات تنفي افظين والبل ة والمح على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلي
  .هذا القانون 

  

  



 

  ٣٣مادة 

  .لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

  

  ٣٤مادة 

  .٢٠٠٨/ آانون الثاني  / ١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 

  

  

  

  

  

  

  ١٣/٣/٢٠٠٨ في) ٤٠٦٧(نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 

  


